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 جامعـة الـمـديـنة العالـمية
 

 غـيرا ا لمنشورة إقـرار بحـقـوق الـطـبع وإثـبات مـشروعـية الأبحاث العـلمـية
 

 تولية المرأة القضاءفي الشرع والقانون
 

من  في أي شكـل أوصورة لـبحـث غـير الـمنشورا ام هـذأوإستخـداإعادة إنتاج  لا يـجـوز
 تية: دون إ ذ ن مكـتوب من الباحـث ، إلا في الحالات الآ

 إليه . س من هـذا البحـث بشرط العـزو ـ يمكن الإ قـتبا 1
                   لبحث                                           ا لجامعـة المـدينة العالمية بماليزيا الإفادة من هذا يحـقـ 2

 بشتى الوسا ئل ، وذلك لأغـراض تعـليمية وليس لأغـراض تجارية أوتسو يقـية .
ـ يحـق لمكتبة جامعة المد ينة العا لمية بما ليزيا إستخراج نسخ من هذا البحث غيرالمنشور إذا  3
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 رـــقديـــوت رــــشك
 
، الذي وفقني  بنعمته تتم الصالحاتالحمد لله على توفيقه وإمتنانه ، الحمدلله الذي 

، وأخص  في هذا البحثلكل من ساعدني  لإكما  هذا البحث ، والشكروأعانني
بالشكرالمشرف على بحثي : الدكتور: ياسرعبدالحميد النجار الذي ساعدني في إختارعنوان 

وإرشاداته    اله وأمدني بتوجيهاته البحث ، إضافة إلى متابعته لي قبل وأثناء البحث حتى إكم
والثناء ممتدة إلى  ، حبا  الشكر مصر كل أساتذتي الذين درسوني في مركزموصو  ل لشكرا

 .طيلة فترة إنشعالي بالبحث زوجتي العزيزة التي هيئت لي الأجواء المناسبة وخدماتها الجليلة 
في وإن نسيت لاأنسى الجميل الذي أسداه لي الإخوة في جمعية إحياء التراث الإسلامي 

من جامعة الكويت على دعمهم المادي والمعنوي ، وإتاحة هذه الفرصة لنيل درجة الماجستير 
 هم بكل مايلزم أسأ  الله أن يجزيهم عني خير الجزاء .المدينة العالمية وتكلف
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 هـــــــداء الإ 

 
 مصر درسوني في مركز أساتذتي الذينإلى جامعة المدينة العالمية إدارتها وأساتذتها عامة ، و 

العلم الشرعي بكل تخصصاته  لنشر تقدمه ويقدمونه من جهد وذلك تقديرا لما، ة خاص
دينهم ،  العالم الإسلامي ، وتبصيرهم بأمور وإعانة طلاب العلم لتلقي العلوم من مخلف أنحاء

 . الإهداء لهم هذا
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 ملخص البحث

 
المرأ ة في التشريع الإسلامي ، ومدى صلاحيتها لمنصب بينت في هذا البحث مكانت 

القضاء ، بالإعتماد على أقوا  العلماء المختلفة ، فمنهم من قا  بالمنع المطلق ، ومنهم من 
قا  بالجواز المطلق ، ومنهم من قا  بالجواز المقيد ، عند ذلك رجحت رأي من قا  بالجواز 

الحدود والقصاص . نظرا إلى واقع الحا  الذي تشهده  قضاء المرأة فيماعدا جواز المقيد ، وهو
 أة في عصرنا من خوضها ميادين العلوم جميعا ، ووقوفها مع الرجا  في بعض الميادين .المر 

 إلتزاماو الإعتدا  بنهج  و  والثاني ، وإنماقلت بذا لك أخذالأنه وسط بين المذهب الأو 
 يراه الشرع من ضرورات . بما
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ABSTRACT 
 

In this paper I have shown the importance of women in Islamic legislation and to 
what extent she is apt to undertake the position of judicial authorities. It will be done 
depending on different sciecants opinions. Some scientists rejest it completely while 
others give complete permission . some scientists also look to the matter from another 
hand in the sense that they permitted peneficial one . l take the last opinion which 
permits women to undertake judicial uthoriyies except penalty and vengeance. Sinse the 
modern age witnessed the important role of women in different aspects  of life and her 
superiority over men sometimes we take the last opinion. Which comes between the tw 
according to the necessity of legislation 
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 : مةلمقدا
ونعوذبالله من شرورأنفسنا ومن سيئات ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه  

له ومن يضلل فلاهادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  ، من يهد الله فلامضلأعمالنا 
 .وصحبه وسلم لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله 

هامة من قضاياالمجتمع الإسلامي وبعد : فإن أهمية هذا البحث تنبع من كونه يعالج قضية 
 قديماوحديثا ، ألاوهو: تولي المرأة القضاء في الفقه والقانون .

الفقهاء الأقدمون تباينت آراؤهم بين من يمنع تولي المرأة القضاءمطلقا ومن يجيزه مطلقا ومن 
في  هذا الأمروخاصة كثرالحديث عنحيث   في زمانناهذاوكذا العلماءالمعاصرون يجيزه بقيود ، 
حيث إزداد والقانون  ، وبنفس القدر تباينت الآراء بين الفقهاء ورجا  القضاءالآونة الأخيرة 

 ، وثارحولها جد ومواقع الشبكة العنكبوتية عبرالصحف والمجلات والقنوات الفضائية ش  النقا
 .دلوه يهابوقانوني واسع رحب ، وأدلى كل فقيه وقانوني وكاتب ف شرعي 

يعتبرالخطوة  ين ، منمعارضو ين مؤيد فقه والقانون إلى رجا  الوقدحصل إنقسام بين 
دا لإستقرارمهنة القضاءبرمتها ، يشكل تهديو ،  سلاميتحديالتعاليم الدين وتقاليدالمجتمع الإ

إنفجرت في المقابل معارضة جمعيات حقوق المرأةوحقوق الإنسان ، ووصفت رأي علماء 
  1. ن بالرجعيةالدي
لاريب فيها أن ولاية المرأة لمنصب القضاء ، وقيامهابالفصل بين الناس في  التيوالحقيقة     

 الفقهي العظيم  مخزوننا من القضاياالإجتهادية الخلافية التى ذخربهاالخصومات والمنازعات 
 المعرفي السالف ، وقدأشبعهافقهاؤناالأو  بحثاودراسة ومناقشة . وتراثنا
 من طرح المسألة ودراستها وفي خضم هذه الخلافات والآراء والمناقشات كان لابد    

من جميع الزواياالفقهية والقانونية والإجتماعية ، وضرورة إعادة ترتيب أوليات الفقه الساسي 
 وحاجاته المتجددة . الشرعي بمايتوافق مع روح الإسلام وواقعيته وروح العصر
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 http//www.aleqtisadiam.comم ، على الموقع الإلكتروني : 14/3/2117
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 :  لبحثمشكلة ا

 البحث لهذا الموضوع تتمثل في الآتي : مشكلة
 ماهوتعريف القضاء في اللغة والإصطلاح ؟ـ  1
 ماهي أهمية القضاء ؟ـ  2
 ماهي الأدلة الشرعية على مشروعية القضاء ؟ـ  3
 القضاء في الشرع والقانون ؟منصب ماحكم تولي المرأة ـ  4
 ـ ماهي أدلة المانعين ؟ 5
 ـ ماهي أدلة المجيزين ؟ 6
 القضاء ؟منصب ماهي أقوا  العلماء في العصورالأولى في تولي المرأة ـ  7

                                                                                          في ضوء القضاء منصب المرأة حكم تولي العلماء المعاصرين في أقو  ماهي ـ11
 لمستجدات المعاصرة ؟ا

 ف ا لبحث أهدا
 أهداف البحث لهذاالموضوع تتمثل في الآتي : 

 .الأراء والمذاهب الفقهية الأحكام المتعلقة بتولى المرأة القضاء والتعريف بأهم بيان  ــــ 1
وطلاب العلم بهذه الأحكام ، وخاصة أنها مداربحث في  والمحامينمساعدة القضاة  ــــ 2

 .ي شرعي في المحاكم أيامنا الحالية ، وهناك الخطط والبرامج لعمل المرأة قاض
 . اضي كما تحدث عنها فقهاء الشريعة الإسلاميةالتعرف على شروط القـ  3
 .تمعهب الفقهاء في حكم تقلدالمرأة لوظيفة القضاء في المجابسط وترجيح مذـ  4
مقترحات نظمة والقوانين بغية الوصو  إلى تنمية جانب الحس النقدي والمقارن للأـــ  5

 من شأنها الإسهام في الإصلاح والتطوير .
يمكن أن يكون بإضافة موضوع جديد لها  سلاميةسهام في سد حاجة المكتبة الإالإـ  6

 في هذا الموضوع . ينمرجع للباحث
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 لبحث :منهج  ا
على ماإعتمده لمنهج ا لإ ستقرا ئي ا لتحليلي للمسا ئل ا :المنهج الذي  إتبعته في بحثي هو

 طروحة ومايطرح في  عصرنا الحالي الفقهاء السابقون عند إعطاء الحكم الشرعي للمسألة الم
  .ا على ذ لك لقواعد ا لكلية بناء إ ستنبا ط ا بغية الوصو  إلى النتيجة المرجوة ، و 

 مدت على منهجية علمية في كتابة موضوعي وذلك من خلا  :توقد إع
 ـ الرجوع إلى المراجع والمصادر في توفيرالمادة العلمية ذات الصلة.1
 نظام كتابة الرسائل الجامعية بحيث تشمل : معالعلمي بمايتقف  ـ إتباع الأسلوب 2

 مباحث ، مطالب  . المناسب : أ ـ التقسيم 
 . بها  قوا  إلى أصحا ة الأتوثيق المعلومة ونسبب ـ 

  ن وكتب الحديث .لقرآإلى ا بالرجوعوالأحاديث  القرآنيةج ـ توثيق الآيات 
 د ـ ترجمة الأعلام من كتب الأعلام .

 : همية  ا لبحث أ
في حسن  غالأثرب نلمالها مالقضاء ،  أفاض فيها فقهاء الإسلام ولاية  التيمن المسائل 

 الدماء وتحفظ الأعراض والحقوق  متعص بهتسيير أحوا  المجتمع بشكل عام ، فالقضاء 
                           الأنبياء والرسل  بهن الله كلف وتشيع العدالة بين الناس ، وتتجلى عظمة القضاء وأهميته ، أ
كل الحقوق ، وفتح أمامها    الشرعوأما المرأة في الشريعة الإسلامية مكرمة مصونة كفل لها 

ليست  ةالمساواكل سبل الخير ، وساوت بينها وبين الرجل في كافة  المجالات ، إلا أن هذه 
مطلقة بسبب طبيعة المرأة وتركيبتها النفسية والجسدية ، ولذلك كان لزاما على أصحاب العلم 

 اهذ وقد جاء،  اقديما وحديثذلك  اوقد فعلو تناوله بشكل مفصل ، ذلك و  مرعاهالشرعي 
 ؤكد هذا الموضوع .يل بحثال

متعارفا  نماكافي تولية القضاء ، وتجاوز  عالحاضر للتوسفي عصرنا  اجتهاداتظهرت  ولذا
ليشمل المرأة فكان من المهم جدا تسليط الضو على هذا الموضوع ودراسته  ممضى ماعليه في

، وسيستفيد من ذلك في وستكون الفوائد جمة لايمكن حصرها من كل جوانبه ما أمكن 
 .ن الفقهاء وطلاب العلم المهتمين بهذا المجا  مو  ولى العاملين في السلك القضائي الدرجة الأ
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 : بقةالدراسات السا
في هذا الموضوع على دراسة  _ لم أعثر ماإطلعت عليهبعد البحث والتنقيب _ حسب 

ب الفقه القديمة فرعية في بعض كتشمو  سوى عناوين بطريقة ال الموضع فية تتناو مستقلة وا
التى تتحدث عن جزءبسيط ويسيرمن هذا البحث ، وبعض الكتب الحديثة التى تتحدث 

 :مثل  إضافة لبعض الدراسات المنشورة في الدوريات ، بجانب يسيرمن محتوياتها،
بة من ، وقدكانت الدراسة قريكتاب المرأة والعلم السياسي : رؤيا إسلامية لهبة رؤف عزت ـ   1

 الناحية القانونية أكثرمنها من الناحية الشرعية .
هـ 642كتاب أدب القضاء : للقاضي : شهاب الدين بن أبي الدم ، المتوفى سنة  ـ 2

 للأحكام الشرعية لاغير . فالكتاب لم يبحث في الموضوع من الناحية الواقعية ، وإنماكان نقلا
القضاء )دراسة فقهية مقارنة ( إعدادالدكتور: محمدمحمد دراسة بعنوان : حكم تولية المراة ــ  3

في مجلة دراسات  بجامعة القدس المفتوحة ، فلسطين ، نشر الشلش ، أستاذ مساعد محاضر
كل الجوانب تتناو   صفحة ، لم  12م . وتتكون من 2117ه ، 1418الجامعة الأردنية ، 

 وتناولت الموضوع بشكله العام .بشكل مخل ومختصرة 
الدكتور: ضياء حمود  ــ دراسة بعنوان : حكم تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي ، إعداد 4

القيسي ، مدرس في كلية العلوم الإسلامية ، الرمادي ، محافظة الأنبار ، العراق ، نشرفي مجلة 
لت م ، تناو 2111جامعة الأنبارللعلوم الإسلامية ، المجلد الثالث ، العددالتاسع ، مارس ، 

المستجدات في  فقط جانب الفقه الإسلامي دون المقارنة بالقوانين ودون الأخذ في الإعتبار
 بالموضوع من كل جوانبه .تلم صفحات ولم  11مختصرة في حدود عصرنا الحالي ، كماكانت 

ـــ هناك بعض الفتاوى من بعض المشايخ ومعظمها تدين تولي المرأ ة القضاء وتسوق لذلك  5
كماتوجد بعض المقالات من بعض القانونيين والمحامين تتحدث عن ضرورة إشراك الأدلة ،  

 والله أعلم .، وقديوجد ماخفي عني ، هذا ماإستطعت الوصو  إليه  ضائي المرأة في العمل الق
 : لبحثاخطة نيا : ثا

 من الآتي :البحث هيكل ن يتكو 
 .المطالبعددمن باحث وتحت كل مبحث م خمسةمن مقدمة و 
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 :  تقسيمات البحث
منهج  و، أهداف البحث و مشكلة  و، وصف عام لموضوع البحث وتتضمن :: المقدمة ـ  1

 .الدراسات السابقة  و، البحث ـ
 .وتحت كل مبحث عدد من المطالب ، مباحث  تكون من خمسةوي:  ـ هيكل البحث 2

  : انلبوفيه مط،  لقضاءامعنى  المبحث الأو  :
 التعريف بالقضاءلغة .: المطلب الأو   
 .صطلاحا لمطلب الثانى : التعريف بالقضاء إا
 . وشروط القاضي ، وحكمه ، مشروعية القضاء :  نيالثا بحثالم
 مشروعية القضاء .:  و الأ طلبالم

 المطلب الثاني :حكم تولي القضاء .
 . ءشروط القاضي عندالفقهاالمطلب الثالث : 

 . القضاءمنصب المرأة  تولي الأولون فيالمبحث الثالث : أقوا  الفقهاء 
 المطلب الأو  : أقوا  الفقهاء الأولون في تولي المرأة القضاء .

 تندعليها كل فريق .س: الأدلة الشرعية التي إ ثانيال طلبالم
   .ابين الأقو  حيجتر الو ، مناقشة أدلة كل فريق :  المطلب الثالث

 . منصب القضاءالمبحث الرابع : موقف العلماء المعاصرون من تولى المرأة 
  . المطلب الاو : القائلون بمنع تولى المرأة منصب القضاء وادلتهم

 المطلب الثانى : القائلون بجواز تولى المرأة القضاء وادلتهم .
   الراجح.والقو  لثالث: مناقشة أدلة كل فريقالمطلب ا

 .التجارب العملية لذلك و ، القوانين الصادرة لعمل المرأة فى القضاء  المبحث الخامس :
 القضاء.منصب المطلب الاو : قرار مجلس القضاء الاعلى بمصر بشأن تو  المرأة 

 القضاء .سلك نخراط المرأة فى نماذج من التجارب العملية بعد إالمطلب الثانى : 
 .هم نتائج البحث الخاتمة : وبها أ
         وأخيرا الفهارس . التوصيات ،
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 مدخل :ال
 نا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد :العالمين والصلاة والسلام على تييالحمد لله رب 

فهذا بحث في مكانة المرأة في التشريع الإسلامي من حيث توليتها القضاء شرعاً وقانوناً 
وما كتبه  التفسيرو والفقه  ت هذا الموضوع في كتببحثلمسألة،وخلاف الفقهاء في هذه ا

 : و ونبدأ بالمبحث الأ.مكانالإ لعلماء قديماً وحديثاً قدر ا
 ولالمبحث الأ 

 معنى القضاء  
 وفيه مطلبان : 

 المطلب الأول : تعريف القضاء لغة :
القضاء لغة : الحكم ، والجمع الأقضية ، والقضية مثله ، والجمع القضايا ، وقضى يقضي 

 .1{...}وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ::حكم ،ومنه قوله تعالىأي  قضاء ربالكس
عليه أي : قتله ، كأنه فرغ وقديكون بمعنى الفراغ ، تقو  : قضى حاجته ، وضربه : قضى 

نه قوله : أداه ، ومه أيدينيكون بمعنى الأداءوالإنهاء، تقو :قضى وقدمنه،وقضى نحبه:مات،
نَا إِلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ تعالى: :  ، وقديكون بمعنى الصنع والتقدير، يقا  : قضاه أي2 {...}وَقَضَيـْ

  . 3 { ...}فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ  صنعه وقدره ومنه قوله تعالى :)
، والقاضي معناه : القاطع  ةكعطاء وأعطي: الولاية المعروفة ، وجمعه أقضية ،  -بالمد -والقضاء

ضيا : لأنه يمضي الأحكام لها بين الناس بحكم الشرع ، وسمي الحاكم قا مللأمور والمحك
ويكون قضى بمعنى أوجب ، يقا  : حكمت الرجل وأحكمته بمعنى منعته ، ويحكمها،

  4بين الناسصيره قاضيا وأستقضي فلان ، أي: 

                           
    23، الآية : لإسراء سورة ا /1
 4، الآية :  الإسراءسورة  / 2
 12الآية :  ف لت ،سورة  / 3
ان ناشرون ، تحقيق : محمودخاطر، طبعةجديدة )بيروت ، مكتبة لبن مختارال حاح بن عبدالقادرالرازي ، محمدبن أبي بكر ،ـ الرازي  / 4

 . 1/226م ( ،1995ه، 1415
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في تبيان معنى  1المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  بالرجوع إلى القرآن الكريم وبمساعدة    
لقرآن على عدة أوجه وإستخداما ت وردت في ا القضاء نجد أن جذ رالكلمة وإشتقاقاتها قد

، قضيتم ، قضينا ، تقضي ، يقض  قدجاءت بصيغة : قضى ، قضاها ، قضاهن ، قضيتو 
قاض ، القاضية ، ليقضوا ، يقضون ، يقضي ، فأقض ،أقضوا ، قضي ، قضيت ، يقضى ، 

من هذه الحالات المذكورة تأتي بمعنى معين بحسب طبيعة السياق مقضيا، وفي كل حالة 
 والمرادمنه .

 : إصطلاح ال قهاءفي  المطلب الثاني : معنى القضاء
 أولا: الحن ية :

وذلك بالحكم بين الناس ، عرف الحنفية القضاءبأنه :)فصل الخصومات وقطع  المنازعات 
كما أنز  الله تعالى ، وأن يكون ذلك على نحوملزم صادرعمن له ولاية عامة ، وأن بالحق  

 .2من المدعى عليه ( إقرار على بينة من المدعي ، أو يكون بناءا
 :  ثانيا : المالكية

وذلك بحق من تعلق به ، يل الإلزام إخبارعن حكم شرعي على سببأنه:)عرف المالكية القضاء
  .3(وليس في عموم مصالح المسلمين  الحكم خاصة ،
 : ثالثا : الشافعية

بحكم الله تعالى على نحوملزم بناءا على  فصل الخصومة بين إثنين فأ كثرلشافعية بأنه :)عرفه ا
  .4(ها القاضي يملكالتي الولاية 

                           
، ، )يــــــــــــــــروت ،دارالكتــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــة  المعجــــــــــــــــم الم هــــــــــــــــرس لأل ــــــــــــــــا  القــــــــــــــــر ن الكــــــــــــــــريمعبــــــــــــــــدالباقي ، محمــــــــــــــــدفؤاد ،  / 1

 . 547-546ص  ـ م(1987ه،1417
حاشــــــــــية ردالمحتــــــــــارعلى الدرالمختارشــــــــــرح هـــــــــــ  ، 1252ينظــــــــــر: إبــــــــــن عابــــــــــدين ، محمــــــــــد أمــــــــــين الشــــــــــهيربإبن عابــــــــــدين  ، ت  / 2

 .5/352م( ، 1966ه، 1386)مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،  2، طتنويرالأب ار
 علــــــى شــــــرح ك ايــــــةالبقــــــاعي ، ، تحقيــــــق الشــــــيخ محمــــــد  حاشــــــية العــــــدو ينظــــــر: العــــــدوي : علــــــى الصــــــعيدي العــــــدوي المــــــالكي ،  /3 

 م( .  1992هـ ،1412،) بيروت ، دارالفكر،  الطالب الرباني
منهــــــاج علــــــى مــــــت   معــــــاني أل ــــــا  المنهــــــاج إلــــــى معرفــــــة مغنــــــي المحتــــــاجشــــــربيني ، / بنظــــــر الشــــــربيني : الشــــــيخ محمــــــدالخطيب ال 4

 . 4/372لإمام أبوزكريا : يحى بن شرف النووي ،) بيروت ، دارالفكر(، ل،  الطالبي 
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 :  الحنابلة رابعا:
 .1بأنه : )الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات (عرفوه 

 والتعريف المختار والذي يمكن اختياره لتعريف القضاة بمعناه الاصطلاحي هو أن يقا :  
 هو الحكم بين الخصوم وفق التشريع الإسلامي بكيفية مخصوصة وملزمة .  

والمراد بالكيفية المخصوصة : كيفية رفع الدعوة إلى القاضي والأساليب والضوابط التي يلتزم 
 ارهم في إجراء التقاضي والترافع أمام القضاء  . بها القاضي والخصوم وإحض

 . والتي على أساسها يصدر القاضي حكمه الحاسم للنـزاع وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية
  

                                                                           

 
دقــــــاي  أولــــــي النهــــــى : المســــــمى  ،شــــــرح منتهــــــى الإرادات،  هـــــــ1151/ البهــــــوتي : منصــــــوربن يــــــونس بــــــن إدريــــــس البهــــــوتي ، ت  1

  25 /3لشرح المنتهى ، 
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 المبحث الثاني
 وشروط القاضي وحكمه مشروعية القضاء 

، وخلق الله  اج إلى القضاءوأن أي مجتمع بلا استثناء يحت، للمجتمع  يالما كان القضاء ضرور 
ليرشدوهم ويحكموا بينهم ، وقد  قضاة لهتعالى الخلق وكلفهم بالأخذ بالشرائع ، وبعث رس

 :  ا لبمطثة  ثلاوفيه ثبت ذلك بالقرآن والسنة والإجماع والمعقو  .
 مشروعية القضاء  : المطلب الأول

 :الكريم القر ن م  أولا : دليل مشروعية القضاء 
 ،من ذلك :شروعية القضاءفي الإسلاممن الآيات القرآنية الدالة على م فقدورد في القرآن جملة

}كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزََ  مَعَهُمُ تعالى :  هـ قول 1
 .  1{ ...الْكِتَابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُواْ فِيهِ 

نـَهُم أوَْ ...}: قوله تعالىـ  2 هُمْ فَـلَن فإَِن جَآؤُوكَ فاَحْكُم بَـيـْ هُمْ وَإِن تُـعْرِضْ عَنـْ أعَْرِضْ عَنـْ
نـَهُمْ باِلْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن {  .2يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بَـيـْ

 السنة النبوية :دليل مشروعية القضاء م   : اثاني  
 منهاعلى سبيل المثا  لاالحصر:وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

فقا  له : ) كيف تقضي إذا  وسلم معاذا قاضيا إلى اليمن ـ بعث النبي صلى الله عليه 1
، فإن لم تجد ؟ قا  : فبسنت رسو  الله :قا  ، أقضي بكتاب الله :عرض لك قضاء ؟ قا  

لله الذي  دفضرب على صدره وقا  : الحم، قا  : أجتهدرأيي ولاآلو ؟قا  : فإن لم تجد 
  . 3الله لمايرضيه  ( وفق رسو  رسو 

                           
 213، الآية : لبقرة سورة ا/  1
 42، الآية : ايدة مالسورة  / 2
ــــــــي داود/  3 ــــــــن الأشــــــــعث السجســــــــتاني ، ت ي، ســــــــل ســــــــن  أب ــــــــق : ســــــــعيدمحمداللحام ، 275مان ب ،  الفكرللطباعــــــــة ( )دارهـــــــــ ، تحقي

القـــــــــاهرة )، أحمـــــــــدبن حنبـــــــــل أبوعبـــــــــدالله الشـــــــــيباني ،  مســـــــــند الإمـــــــــام أحمـــــــــد.  3/313،  3592بـــــــــاب في طلـــــــــب القضـــــــــاء رقـــــــــم : 
عليهـــــــــا ، وقـــــــــا  عنـــــــــه : إســـــــــناده ضـــــــــعيف لإيهـــــــــام أصـــــــــحاب يـــــــــث مذيلـــــــــة بأحكـــــــــام شـــــــــعيب الأرنـــــــــاؤوط ،مؤسســـــــــة قرطبـــــــــة (، والأحاد

 .5/242، 2215 هالة الحارث بن عمرو ، حديث رقم معاذوح
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و  الله صلى الله عليه وسلم بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رس ـ عن عمرو 2
 . 1(واحد فله أجر إذاحكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، فإذاحكم ثم أخطأ)يقو :

 :على مشروعية القضاءم  الإجماع ثالثا : الدليل
يحتاج إليه المجتمع الإسلامي  و  اً يلكونه ضرور ع المسلمون على مشروعية القضاء أجم  

لما في القضاء إحقاق الحق وإزهاق الباطل وردع الظالم،وهو  جمعوا على تعيين القضاةأكما
 .  2)فريضة محكمة من فروض الكفايات بإتفاق أئمة المذاهب (

لأن  به،ومصلحة من مصالح المسلمين تجب العنايةوقا  الميداني :) القضاءأمرمن أمورالدين 
 .3الناس في بحاجة عظيمة إليه (

 ام :إلى ثلاثة أقس ينقسمو :  القضاءمن ب حكم تولي :  ثانيالمطلب ال
 :  القضاء بالنسبة لولي الأمرتولية من ب أولا : حكم 

من وظائف  يجب على ولي الأمرأن ينصب للقضاءبقدرماتتطلبه حاجة رعيته ، لأن القضاء
في كل إقيم  على ولي الإمام أن ينصب:) يجب 4 واجباته ، قا  الإمام أحمدومن  ولي الأمر
 لأن الإمام هوالقائم على أمرالرعية والمسؤو  عنهم . 5(قاضيا 

 : بالنسبة للأمة ثانيا: حكم القضاء
إلى تفضيله على  6  ذهب الإمام الغزالي هوفرض كفاية بل هوأسمى فروض الكفايات ، حتى

ون الجهاد ، لأن طباع البشرمجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه ، فإن إمتنع الصالح
       القضاء الأمة عن تقلد من أبناء

                           
      6919صاب أوأخطأ ، حديث رقم : إذا إجتهد فأ كما ، باب أجرالح صحيح البخار /  1
 1/381، لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني ، تحقيق : محمودأمين ، )دارالكتاب العربي (،  اللباب شرح الكتاب / 2
 8/79،  4وهبة الزحيلي )دمشق ، دارالفكر(، ط ال قه الإسلامي وأدلته ، / 3
هـ ، 241هـ ، توفي سنة 164أحمد بن حنبل : أبوعبدالله أحمدبن حنبل بن هلا  بن أسدالذهلي الشيباني المروزي البغدادي ، ولدسنة  / 4

بكرالصديق يوم الردة ، وأحمدبن حنبل يوم المحنة لله أيدهذا الدين بأبي ، وقا  علي بن المديني : إن ا دو اروى عنه البخاري ، ومسلم ، وأبود
 . 3/432، )بيروت ، دارالكتب العلمية ( ،  1، ط  تذكرة الح ا هبي : أبوعبدالله شمس الدين محمد ، . الذ

 11/374،  المغني والشرح الكبيرإبن قدامة :  / 5
هــــــ ، وتفقـــــه علـــــى إمـــــام الحـــــرمين ، لـــــه 451الإمـــــام الغـــــزالي : محمـــــدبن محمـــــدبين محمـــــد أبوحامـــــدالغزالي الطوســـــي الشـــــافعي ، ولدســـــنة  / 6

ــــــوفي ســــــنة  ــــــون متعــــــددة، ت ــــــير، 515مصــــــنفات منتشــــــرة في فن ــــــن عمــــــربن كث ــــــير: إسماعيــــــل ب ــــــن كث ــــــةهـــــــ  . إب ــــــة والنهاي ، )بــــــيروت ،  البداي
 .      6/79، م ( 1992هـ 1413دارالكتب العلمية ، 
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 . 1أثموا وأجبرالإمام أحدهم،  فهوفرض كفاية كالإمامة العظمى  
 بالنسبة لآحاد الأمة :  ثالثا : حكم القضاء

لاف أحوا  الأفراد ، حيث ينقسمون إلى خمس فئات تلآحادالأمة بإخ لف القضاءبالنسبةيخت
 وهؤلاءأحدإثنين :  أ ـ منهم من لايصلح للقضاء :

 .به ـ لايصلح للقضاءلجهله بالأحكام الشرعية ، ولمايعلم من نفسه العجزعن القيام  1
فيه ، لمايرى ف الشخص العالم بأمورالقضاءويعلم من نفسه عدم الإنصالايصلح  للقضاءـ  2

 لإنتقام من أعدائه ، كامقصداسيئا  القضاءده من تولي لهوى ، أويكون مقصا في باطنه من إتبا
 مة على  ظلمهم .لأوليعين الظ

 ب ـ منهم من يصلح ولايوجدغيره مثله وهذايصبح القضاءعليه فرضا .
ب في حقه إذاكان ح ويوجد غيره مثله ، وهذايجوزله تولي القضاء،ويندلج ـ منهم من يص

  2 .في الصلاحية ه غير وأقدر، ويباح إذاإستوى مع أصلح ، ويكره إذاكان غيره هوالأصلح 
 : شروط القاضي عند ال قهاء:  المطلب الثالث

قهاء في شروط القاضي وهل قبل الحديث عن تولي المرأة القضاء لابدمن الرجوع إلى أقوا  الف
ية المتعددة للوقوف على شروط الرجوع إلى المصادرالفقه؟ وذلك من خلا  أم لا  إشترطوا

  . 4، والمالكية 3ة القاضي عند الحنفي

                           
 .4/376،  مغني المحتاجلشربيني : ا، 8/236،  نهاية المحتاج ،الرملي  / 1
 . 4/373،  مغني المحتاجالشربيني ،  / 2
                                         .7/3،  ال نايع يعابد، اني سالكا.  5/354،  حاشية ردالمحتارإبن عابدين ،  / 3
لإبن فرحون ط الأخيرة ،  تب رة الحكام، وبهامشه  فتح العلي المالكه ،  1429، ت .  شأبوعبدالله محمدأحمد  علي ،عليش  / 4
حلية سيف الدين أبي بكربن أحمد الشاشي ،  ،القفا   . 1/23،24، (م 1958ه ، 1378مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، )

    .8/114، (م 1985الرسالة الحديثة ،  الأردن ، مكتبة)هيم  الدراركة ، ياسين أحمد إبرا :، حققه وعلق عليه  العلماء
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 . 3، وإبن حزم الظاهري 2، والحنابلة 1 والشافعية

   : شروطسبعة وفيه 
 : يشترط في القاضي أن يكون مسلما: الشرط الاول

فقدقا  أهل العلم أنه لايصح أن يتولى القضاء بين المسلمين غيرمسلم ، وذلك لقوله تعالى : 
والقضاءمن أعطم السبل والوسائل  4(وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاً ..  )

أن روي عن أبي حنيفة أنه يجوزلغيرالمسلم  إلا أنه فكيف يكون للكافرسبيل على المسلمين ؟
يؤيدذلك تولية عمروبن العاص قضاة من الأقباط ليفصلوا بين و بين أهل دينه  يكون قاضيا

 .5هذه التولية حين بلغتهأهل ديانتهم وإقرارعمربن الخطاب 
 : ك اية أن يكون بالغا عاقلا ذو:  شرط الثانى والثالثال

، لأن الصبي لايملك الولاية على نفسه فكيف يعقل أن  منصب القضاءفلايصح تولية الصبي 
لعقل  يكون واليا على غيره ؟ ولأن القضاءيحتاج إلى كما  الرأي والفطنة وكما  ا

 . 6وغ.كماأن المسلم مكلف باالأحكام الشرعية بالبل دفي الصبيجوهذاغيرمتوا
 

                           

) ، حققه وعلق عليه : محمد محمد تامر ،  في المذهب الوسيطه ، 515ت ، الغزالي أبوحامدمحمد بي محمد بن محمد ، الغزالي  / 1
، تحقيق : عبدالله بن إبراهيم  حتاج بشرح المنهاجمزادليخ حسن الحسن عبدالله بن الش ،الكوهجي  .  7/289، (مصر ، دارالسلام 
: الحاشية على مختصرخليل ، وبهامشه الخرشي ،  514_4/513 (فقة الشؤون الدينية لدولة قطرقطر ، طبع على ن)، 1الأنصاري ، ط 

  . 7/138حاشية علىي العدوي ، بيروت ، دارصادر، 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي بن أبي محمدعبدالله ، إبن قدامة المقدسي  . 465-3/464،  الإراداتشرح منتهى / البهوتي :  2

 ـ  5 41-9/39السعودية ، مكتبة الرياض الحديثة ، )، على مختصرأبي قاسم عمر بن حسين بن عبدالله الخرقي ، ي نالمغه ( 621)ت، 
بيروت ، )، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ،  المحلىه ( ، 456م ، )ت ، أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيد بن حز ، / إبن حزم  3

 431-9/429،  (منشورات دارالآفاق الجديدة
 141، الآية :  النساء سورة/  4
 .31، ص (دارالنفائس الأردن ،)، 1، ط  السلطة التقديرية للقاضي في ال قه الإسلاميبركات : محمود محمدناصر، /  5
 . 73-72، ص  السلطة القضايية في الإسلاممنصور: عبدالحليم ، /  6
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 : أن يكون حرا : شرط الرابعال
الأحكام السلطانية : ) لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من يقو  الماوردي في 

إنعقادولايته على غيره ، ولأن الرق لمامنع من قبو  الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذالحكم 
  1وإنعقادالولاية (

 : السلامة م  العيوب  شرط الخامسال
كذالك على القاضي أن يكون سليما من العيوب ، بأن يكون سميعا   2إشترط الفقهاء

ناطقا ، أماالبصير: ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقرمن المقرله والشاهدمن ابصير 
 المشهودعليه ، وأماالسمع لأجل أن يسمع كلام المتخاصمين ، والأبكم وهوالأخرس 

طق بالأحكام وتنفيذها، لكن الحنفية أجازوا تقليدالأطرش وإن فهمت إشارته فهوعاجزعن الن
 . 3الذي يسمع الصوت القوي في الأصح عندهم

أن السمع والبصروالنطق شرط في  5جح عندالمالكيةاوالر  4وفي الأخرس وجهان عندالشافعية 
والأبكم إستمرارولاية القضاء وليست شرطافي جواز ولايته له ، وبناءاعليه ينفذحكم الأعمى 

 ة.والأصم ووجب عزله ، وأمابعدالعز  فأحكامه غيرنافذ
 السادس : أن يكون عدلا  شرطال 

  8ابلة، والحن 7والشافعية  6الكيةومن شروط القاضي العدالة فلايجوز تولية فاسق ، بهذاقا  الم
 9...( بنَِبَأٍ فَـتَبـَيـَّنُواياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ عمدتهم في ذلك قوله تعالى : )

 11بل قوله ويجب التبين عندحكمه .، ولايكون القاضي ممن لايققو  الفاسق  دنفأمربالتبين ع
                           

 6، ص الأحكام السلطانيةالماوردي : /  1
 . 4/371م ، 1958. الشربيني ،  5/493،  حاشية إب  عابدي .  2/83م ، 1975إبن مودود ،  / 2
 .  5/499ه ،  1415/ ـ الحصفكي ،  3
 21/127، المجموع ـ النووي ، /  4
  .  2/331، (بيروت ، دارالكتب العلمية )،  1، ط  جواهر الإكليل شرح مخت رخليل/  5
 . 8/65ه ، 1416،/ الحطاب  6
 .4/371م ، 1958 ،/ الشربيني  7
 .1/381 ،إبن قدامة /  8
  6، الاية : الحجرات/سورة  9

 .11/381إبن قدامة :  / 11
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 وقا  الحنفية : العدالة ليست شرطالجوازتقليد القضاءلكنهاشرط الكما  والأولوية ، فيجوز
الشهادة ، فيكون من  الفاسق ، وتنفذقضاياه إذالم يجاوزفيهاحدالشرع ، فهومن أهل تقليد

 . 1أهل القضاء .
والذي أميل إليه ماذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم من جهة ، ولأن الفاسق لايؤمن حيفه 

 . وظلمه ، وبهذاينتفي المقصدالذي شرع القضاءلأجله وهوإحقاق الحق وإبطا  الباطل
 السابع : أن يكون م  أهل الإجتهاد  شرطال

 قضاءالعامي الذي يحكم بالتقليد  على أن القاضي من أهل الإجتهاد، فلايجوز 2وأكثرالفقهاء 
نـَهُم بماَ أنَزََ  اللّهُ وحجتهم في ذلك قو  الله عزوجل :  )   3..( وَأَنِ احْكُم بَـيـْ

، كماإستدلوا بمارواه بريدة رضي الله عنه عن  4 ليد ، فد  على عدم تقليدالعاميولم يقل بالتق
في الجنة ، وإثنان في  أنه قا  : ) القضاة ثلاثة : واحد –صلى الله عليه وسلم  -رسو  الله
في الحكم  الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار النار، فاما

ية العامي تول .وجه الدلالة : لايجوز 5( ى للناس على جهل فهوفي النارفهوفي النار، ورجل قض
 مندوب إليه وقا  الحنفية : الإجتهادليس شرطا لكنه مستحب و   6.لأنه يقضي على جهل 

  7لكنهم قالوا : لاينبغي أن يقلدالجاهل باالأحكام ، لأن الجاهل بنفسه يفسدأكثرممايصلح
  
 

                           
 . 5/438ه ، 1419الكاساني :  / 1
   5/511ه ، 1415الحصفكي : /  2
 49، الآية :  المايدةسورة /  3
 11/374إبن قدامة :  / 4
 2/32القاضي يخطئ ،  ، كتاب الأقضية ، باب فيسن  أبي دود رواه أبوداود : سليمان بن الأشعث السجستاني ،  / 5
 11/381إبن قدامة :  / 6
 2/8م،1975.إبن مودود، 4/7م ، 1954. العيني ،  5/438ه، 1419الكاساني : /  7
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 الثالث المبحث

 الأوايل في تولي المرأة القضاء أقوال العلماء
 من كل المذاهب الفقهية تقريباة  المتعدد والمراجع الفقهية المصادر بعضبعدالرجوع إلى 

 ومنهم من لم يشترطها في شرط الذكورة فمنهم من إشترطها إختلفوا قد وجدت أن الفقهاء
 ومنهم من فصل ، وفيمايلي هذه الآراء :

 وفيه ثلاثة مطالب :
 :  الأول : أقوال ال قهاء الأوايلالمطلب 
 رأ  الجمهورفي تولي المرأة القضاءالأول :القول 

في  من الحنفية،إلى إشتراط الذكورة وزفر ، 3والحنابلة  ،2والشافعية ،1ذهب كل من المالكية 
  .القضاء تتولى المرأة القضاء، فلا من يتولى منصب

 : رأ  الحن ية الثاني لقولا
والقصاص ،وحجتهم في ذلك أن المرأة  الحدود في غير للقضاء اجواز ولايتهذهب الحنفية إلى 

في ،فهم أجازوا ولايتهافي أحكام الأموا  والأبدان ،ولاتجوزفي الحدود والقصاص  شهادتها تجوز
 . 4فيه شهادتها تجوز القضاء فيما

 بشهادتها إعتبارا في كل شيء إلافي القصاص والحدود قضاءالمرأة "ويجوزجاءفي الهداية :
 .إلاللقضاءفي الحدودوالدماء شرطفليست ب الذكورة في فتح القدير:"أماوجاء5فيهما"

                           
ـــــــــــدردير:  / 1 ـــــــــــك. علـــــــــــيش :  187، ص الشـــــــــــرح ال ـــــــــــغيرال ـــــــــــي المال ـــــــــــتح العل  أســـــــــــهل المـــــــــــدار .الكشـــــــــــناوي : 1/23،  ف
 . 8/13الذخيرة.القرافي 3/94،
 مغنـــــــــــي.الخطيـــــــــــب الشـــــــــــربين :289//8، الوســـــــــــيط فـــــــــــي المـــــــــــذ هـــــــــــب.الغـــــــــــزالي :8/238، نهايـــــــــــة المحتـــــــــــاجـــــــــــــــ الرملـــــــــــي :  / 2

 .4/375المحتاج،
 .465-3/464، شرح منتهى الإردات.البهوتي :6/421وع،ر ال .إبن مفلح :41-9/39المغني ،إبن قدامة :/  3
 1/2تحقيــــــق :الشـــــيخ زهيرعثمــــــان الجعيـــــد ، )بــــــيروت دارالأرقــــــم ،،لتعليــــــل المختـــــارلإختيار اعبـــــدالله بــــــن مـــــودود، الموصـــــلي الحنفــــــي : /  4

 331، ص 
 .3/117المرغيناني :االهداية شرح بدايةالمبتدء، / 5
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 . 1تقضي المرأةفي كل شيءإلافيهما"ف

تولي المرأة القضاء إلاالقضاءفي الحدود  بجوازفالملاحظ لكتب الحنفية يرى أنهم يقولون 
 .فيهماأن تقضي  فيهما، فكذالك لايجوز أن تشهد لها والقصاص ،وعللوا ذلك بأنه لايجوز

 وإب  حزم  : رأ  إب  جرير ثالثلا قولال
ايةعنه ، ، في رو 4، وإبن القاسم المالكي 3، وإبن حزم الظاهري 2 ذهب إبن جريرالطبري

منصب تولي المرأة ، إلى جواز6ومحمدبن حسن الشيباني  . 5والحسن البصري
،حتى في الحدودوالقصاص ،لأنهايصح أن تشهدفيهماعندهم،جاء في المحلى لإبن القضاءمطلقا

 " 7قوأ  بي حنيفة الحكم وهو حزم :" وجائزأن تلي المرأة
 الأدلة الشرعية لكل فري  : ني الثا مطلبال

 )الجمهور(الأول اصحاب القول  أدلة
 للمرأة تولي منصب القضاء . وهم القائلون بالمنع المطلق ، وهوأنه لايجوز

 

                                                                           
 

 .7/253، شرح فتح القدير ،إبن الهمام الحنفي  / 1
الطبري ، ، جامع البيان في  محمدبن جريربن يزيدالطبري أبوجعفر،المؤرخ والمفسروالإمام ، من كتبه : أخبارالرسل والملوك ويعرف بتاريخ / 2
 11/145،  البداية والنهاية، .إبن كثير 2/711،  تذكرة الح ا ه ، الذ هبي : 311ه ، توفي سنة 224ن ، ولدسنة آالقر  فسيرت
،.11/145 . 
ــــــن حــــــزم الظــــــاهري : علــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــعيد بــــــن حــــــزم أبومحمــــــد ، ولدســــــنة  / 3 ه ، فقيــــــه مجتهــــــد ، مــــــن أئمــــــة المــــــذ هــــــب 384إب

  3/1146،  تذكرة الح ا ه . الذهبي : 456 الظاهري ، من أشهركتبه : المحلى ، توفي سنة
ه . 192ه ، تـــــــوفي ســـــــتة 132ـــــــــــ إبـــــــن القاســـــــم : عبـــــــدالرحمن بـــــــن القاســـــــم بـــــــن خالـــــــد ، العتقـــــــي المصـــــــري ، أبوعبـــــــدالله ، ولدســـــــنة  / 4

 1/348،  تقريب التهذيب. الذهبي :  1/641الذهبي : الكاشف ، 
في البصـــــرة ســـــنة  كبارالتـــــابعين ،فقيـــــه حـــــافظ للحـــــديث لـــــه حكـــــم مـــــأثورة ،تـــــوفيه ،مـــــن  21: ولـــــدفي المدينـــــة ســـــنة ي الحســـــن البصـــــر  / 5

ــــــك الصــــــفدي ، 111 ــــــل بــــــن أيب ــــــاته. الصــــــفدي : صــــــلاح الــــــدين خلي ــــــق : أحمــــــدالأرناؤوط وتركــــــي مصــــــطفى ،  الــــــوافي بالوفي ، نحقي
 12/191، (م 2111ه ، 1421بيروت ، دارإحياء التراث ، )
ـــــه محمـــــد بـــــن الحســـــن الشـــــيباني : أبوعبـــــدالله / 6  ، إمـــــام بالفقـــــه والأصـــــو  ، ولدبواســـــط ونشـــــأبالكوفة ، وسمـــــع مـــــن أبي حنيفـــــة وغلـــــب علي

،  الجـــــرح والتعــــــديله ـ إبـــــن أبي حــــــا  : 189ه ـ وتــــــوفي ســـــنة 131مذهبـــــه ، مـــــن كتبـــــه : المبســــــوط ، الســـــيرالكبير، ولدســـــنة 
 .5/121،  لسان الميزان. إبن حجرالعسقلاني : 7/227
                               41.                                      9/4/المجلى ، لإبن حزم ، 7



 
 

  

 

 دليل الأول : م  القر ن الكريم ال
  1(...الرِّجَاُ  قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بالآية الكريمة:قا  تعالى : ) الو إستد

فلوجازت تولية  2 : " يعني في العقل والرأي ، فلم يجزأن يقمن على الرجا  ". ا  الماورديق
 .عكس ذلك  ، والآية تفيدالمرأةالقضاء لكانت لهاالقوامة على الرجل 

 رئيسهاوكبيرها جاءفي تفسيربن كثير)الرجا  قوامون (" أي الرجل قيم على المرأة ، أي هو
الله بعضهم على بعض (أي لأن الرجا  أفضل من  والحاكم عليهاومؤدبهاإذا إعوجت )بمافضل

 . 3"الملك الأعظم  ، والرجل خيرمن  المرأة، ولهذاكانت النبوة مختصة بالرجا  ، وكذلكالنساء
 الدليل الثاني : م  السنة النبوية

 4 )لن يفلح قوم ولوأمرهم إمرأة( مارواه البخاري في صحيحه
وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى ،جاءفي لمابلغ رسو  الله صلى الله عليه وذلك 

نيل الاوطارللشوكاني معقباعلى الحديث : " فيه دليل على أن المرأةليست من أهل الولايات ، 
 5لأمرالموجب لعدم الفلاح واجب ".ولايحل لقوم توليتها،لأن تجنب ا

 الدليل الثالث : الإجماع 
ون جاءفي المغني :"وقد ولى الخلفاءالراشدأة القضاء على عدم جوازتولي المر فقدأجمع علماءالأمة

 6 لقضاء".على أعما  القضاءولم يعينوإمرأةعلى ا ومن أتى بعدهم رجالاكثيرين
 الدليل الرابع :القياس 

 7 البلدان " العظمى ولالتولية للإمامة" ولأنهالاتصلح  جاءفي المغني أيضا:

                           
 . 34الاية :،  النساء/ سورة  1
 . 65، ص  حكام السلطانيةالأ، /الماوردى  2

 1/385، مخت رت سيرب  كثيرالصابوني :   3/
 3/121 ، 4425: كتاب المغازي ، باب كتاب الرسو  إلى كسرى وقيصر، حديث رقم :  صحيح البخار /  4
ــــــوفى ســــــنة /   5 ــــــن محمــــــد الشــــــوكاني ، المت ــــــن علــــــي ب ــــــث سيدالأخيارشــــــرح ه ،  1255الشــــــوكاني : محمــــــد ب ــــــل الأوطــــــارم  أحــــــاد ي ني

 41-9/39، المغني ــــ إبن قدامة :  3. 168-7/167، (م 1973بيروت ، دارالجيل ، ) منتهى الأخبار،
 / المصدر السابق  6
 / المصدر السابق  7
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 تصلح للمسلمين بعلة الأنوثة، فهي كذالك لا فكما أن المرأةلاتصلح أن تكون إماما 
في القضاء  –تحل المشاكل وتفض المنازعات لوجود نفس العلة _ الأنوثة ، قاضيابينهم 

 1 .ى الإمامة في الصلاةوقياساعل
 الدليل الخامس : المعقول .

الرأي جاءفي المغني :" ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجا  ، وتحتاج فيه إلى كما  
وتمام العقل والفطنة ،والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلالحضورمحافل الرجا ، ولاتقبل 

 2 شهادتهاولوكان معهاألف إمرأة مثلهامالم يكن معهن رجل ".
 :)الحن ية(الثاني  لة اصحاب القولأد
لشهادةفي اولاية فهوكالشهادة ،والمرأة أهل ، إذأن القضاءمن باب ال القياسدليلهم  

 . أهلا للقضاء في غيرهما فتكون  والقصاص غيرالحدود
لإعتبارشهادتها والقصاص  إلافي الحدود في كل شيء المرأة قضاء :" ويجوز جاءفي الهداية

في الحدود  الذكورة فليست بشرط إلاللقضاء في فتح القدير:" وأما ، وجاء 3 فيهما".
 4 والقصاص ، فتقضي المرأة في كل شيء إلافيهما ".

 :)إب  جريروإب  حزم ( لة اصحاب القول الثالثأد
" وحكى عن إبن في المغني : س والمعقو  ، جاءبالقيا إستدلواالقياس على الإفتاء: أولا 
  .5" ة لأن المرأة يجوزأن تكون مفتية فيجوزأن تكون قاضيةأنه لاتشترط الذكور  جرير

في الإسلام :" فكما يصح للرجل  في كتاب السلطة القضائية جاءثانيا : القياس على الرجل 
  ا  أن يلي القضاء،لأنه يتأتى منه الفصل بين الناس في خصوماتاتهم ، فإن المرأة يجوزلها تولي 

 6 في الخصومات "للرجل في نفس العلة ، وهي الفصل  لمساواتهاالقضاء             
                           

 91، ص  السلطة القضايية في الإسلام/ منصور:  1
 9/39،  : المغني/ إبن قدامة  2
 3/11،  الهداية شرح بداية المبتدء/ المرغيناني :  3
 7/25، شرح فتح القديرإبن الهمام الحنفي : /  4
   9/39،  المغنيإبن قدامة :  / 5
 94منصور : السلطة القضائية في الإسلام ، ص  / 6
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 ثالثا: القياس على الحسبة 
، 2 السوق 1 بن الخطاب رضي الله عنه ولى الشفاء أن عمر :ورد في المحلى لإبن حزم فكما
الشفاء الحسبة على السوق بجامع  عمر للحاكم أن يولي المرأة القضاء قياساعلى تولية فيجوز
 . ولاية منهما أن كلا

راعية في بيت  والمراة الحديث الشريف : )جاءفي رابعا: القياس على ولاية بيت الزوجية 
 . 4 ولاية منهما بجامع أن كلا أن تلي القضاء فكذلك يجوز 3 (.. عن رعيتها زوجها ومسؤلة

  5أن تكون قاضية لهاأن تكون شاهدة يجوز أن المرأة يجوزلها كماالقياس على الشهادة خامسا:
الإباحة مالم يقم دليل المنع ،فكل من يصلح  الأصل في الأشياء سادسا : م  المعقول 

لاتحو  دون فهمها  وعليه يصح توليتهاالقضاء؛ لأن أنوثتهايولى القضاءللفصل في الخصومة 
 6 الاحكام. للحجج وإصدار

 مناقشة الأدلة والترجيح  :المطلب الثالث  
 مناقشة الدليل الاول م  أدلة الجمهور :

 قش هذا الإستدلا  :نو   7{...وَاللاَّتي تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ  ...} تعالى: هلبقو إستد  الجمهور 
مة هي ولاية تأديب الزوج بالقوا محل النزاع، المراد في غيردم التسليم بالإستدلا  ؛ لأنه ع

ة الزوج على زوجته بالقوامة ولاي هذا دليل على أن المرادف هي الولاية الأسريةزوجته ، و 
                           

ة ، قـــــا  أحمـــــدبن بأم ســـــليمان بـــــن أبي حثمـــــة ، لهاصـــــحالشـــــفاء : هـــــي بنـــــت عبـــــدالله بـــــن عبدالشـــــمس بـــــن خلـــــف القرشـــــية العدويـــــة /   1
.إبــــــن  1/749 التهــــــذ يـــــب ،تقريـــــب . الـــــذهبي :  35/217،  الكمــــــتهـــــذيب العليهاالشــــــفاء . المـــــزي : صـــــالح : إسمهـــــاليلى وغلـــــب 

 . 8/268،  الطبقاتسعد: 
 9/429،  المحلىإبن حزم : /  2
ـــــ/  3 ـــــدين الأـــ ـــــهلبـــــاني ، ـ الألبـــــاني : محمـــــد ناصـــــر ال ، الحـــــديث  2/838،  4569، حـــــديث رقـــــم :  صـــــحيح الجـــــامع ال ـــــغير وزيادات

ـــــه ، والمـــــرأة راعيـــــة  بـــــن عمررضـــــي الله عنهمـــــا ونصـــــهعـــــن إ ـــــه ، فالأمـــــام راع ، ومســـــؤو  عـــــن رعيت : )كلكـــــم راع وكلكـــــم مســـــؤو  عـــــن رعيت
ـــــه والرجـــــل راع في مـــــا  والـــــده وهومســـــؤو   في بيـــــت زوجهـــــا وهـــــي مســـــؤولة عـــــن رعيتهـــــا والخـــــادم راع في مـــــا  ســـــيده وهومســـــؤو  عـــــن رعيت

 عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤو  عن رعيته ".
   9/431 ،المحلى إبن حزم : /  4
 3/117،  الهداية،الشيرازي :  5/354، حاشية ردالمحتار،إبن عابدين  / 5
        32، ص  نظام القضاء في الإسلاممؤتمرالفقه الإسلامي :  / 6
 .34، الآية : لنساء سورة ا/  7
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لأن لفظ الولاية الأسرية  يةحمل القوامةالواردةفي الآية على الولا:"  يبوأجبالتأديب 
ومن ثم لفظ الآية يعم  ،ة بعموم اللفظ لابخصوص السبب " جاءعاماوالقاعدةالاصولية : العبر 

  1من هذا العموم  إخراجهجميع الولايات إلاماد  الدليل على 
 مناقشة الدليل الثاني م  أدلة الجمهور: 

بمنع تولي  المرأة منصب القضاء بالحديث الواردفي البخاري ) لن يفلح قوم  إستد  الجمهور
  2 ولوا أمرهم إمرأة (

 مناقشة هذا الإستدلا  :
لانسلم هذا الإستدلا  بهذا الحديث لأنه في غيرمحل النزاع ، حيث أنه قيل بمنا  سبة تولي 

عدم الفلاح  المسلمين وإنمانحن  ليس خاص بنا بنت كسرى منصب الحاكم الأعلى ، فهو
 3 خاص بهم لاغير.

 مناقشة الدليل الثالث م  أدلة الجمهورالإجماع : 
أكثردعاوى الإجماع ومن أين لنا أن إبن  مسلم به ، وما مناقشة الدليل : هذا الإجماع غير

 مسبوقين بماذهبوا إليه ؟  إبن حزم لم يكونا جريرو
 : على الإمامة مناقشة الدليل الرابع م  أدلة الجمهورالقياس 

 4امة العظمى ولالتولية البلدان "" ولأنهالاتصلح للإمجاءفي المغني: 
نوقش هذا الإستدلا  بالتسليم أن المرأة ممنوعة من تولي منصب الولايةالعظمى بعلة الأنوثة 

ن هذه العلة لاتسري على  الفرع لكونهاناقصة عقل ودين ، كمانصت السنة النبوية ، لك
 .على الولايات الخاصة كالوصاية لهالاتأثير  وهوتولي منصب القضاء، لأن الأنوثة
 مناقشة الدليل الخامس المعقول :

وجاء في المغني لإبن قدامة : " ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم الرجا  ويحتاج إلى كما  
 قليلة الرأي ليست أهلا لحضورمحافلالرأي والفطنة والمرأة ناقصة العقل 

                           
 84-83، ص  السلطة القضايية في الإسلاممنصور :  / 1
 .. 84المصدرالسابق ، ص/  2
 . .84المصدرالسابق ، ص / 3
 . 9/32،  المغنيمة : إبن قدا / 4
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 .1مالم يكن معهن رجل " مرأة مثلهاألف إ الرجا  ولاتقبل شهاداتها ولوكان معها
 مناقشة الدليل السادس المعقول : 

لتولي منصب القضاء لولاها النبي صلى الله عليه أوأحد خلفائه ، ولم يو   لوكانت المرأة أهلا 
 قضاء قط . الرسو  ولاأحد من خلفائه إمرأة

ذا لم يو  الرسو  صلى الله عليه وسلم ولاأحدمن خلفائه ولامن بعدهم جاءفي المغني : " ول
 2البا".يخلوا منه جميع الزمان غ فيمابلغنا ، ولوجازذلك لمإمرأة قضاءا 

 مناقشة أدلة الحنفية : 
، فالمرأة  ذكرنا أن الحنفية قالوا بقياس القضاء على الشهادة بجامع أن كلامنهما ولاية

 الحدود كذلك في غير قضاؤها عندالحنفية يجوزأن تشهدفي غيرالحدودوالقصاص فينفذ
ان من أهل القضاء ، ومن والقصاص ، جاءفي الإختيار:" وكل ماكان من أهل الشهادة ك

 3لافلا "
 ادة تختلف عن الولايةفي القضاءنوقش هذا الإستدلا  على النحوالتالي:" أن الولاية في الشه

لأو  ولاية خاصة ، والثاني ولاية عامة ، وليس من يقدرعلى القيام بالأمورالخاصة صالحا ا
 4 للقيام بالأمورالعامة ، فهوإذا قياس مع الفارق "

 تولي المرأة منصب القضاء مطلقا : مناقشة أدلة من قا  بجواز
 القياس على الإفتاء : 

والمعقو  بالقياس على الفتوى فكماأنه يجوزللمرأة قلناإن من قا  بالجواز إعتمد على القياس ، 
أن تكون مفتية فيجوزأن تكون قاضية ، ورد علىه : أن هذا قياس مع الفارق فيكون باطلا ، 

 ولاية فيها ، فلم تمنع منهاالأنوثة بخلاف القضاء . والفارق أن الفتوى لا
 
 

                           
 . 91-91، ص  السلطة القضاييةمنصور: /  1
 41-9/39 المغني ،إبن قدامة :  / 2
 2/331الإختيارالتعليل المختار،الموصلي الحنفي :  / 3
 . 9/39 المغني ،إبن قدامة :  / 4
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 القياس على الرجل :
ومن ثم فلايصح القضاء بعلة الأنوثة  ممنوعة من توليأنه قياس فاسد الإعتبار ؛ لأن المرأة 

 .1أنه قياس في مواجهة النص فلايعتدبه  على ولاية المرأة ، كما ولاية الرجل
 القياس على الحسبة : 

 بن الخطاب رضي الله عنه . نوقش هذاالإستدلا  فقيل فيه : أن الأمرلم يصح عن عمر
 القياس على الولاية الأسرية :

 ولاية عامة . على القضاء مع الفارق ، الولاية علي البيت ولاية خاصة والولايةأنه قياس 
 القياس على الشهادة : 

أن الولاية في الشهادة تختلف عن الولاية في القضاء ، إذأن الأولى خاصة والثانيةعامة ،  
 وليس من يصلح للأمرالخاص يصلح للأمرالعام .

 المعقول : 
 أن الأصل في الأشياء الإباحة ، نوقش هذا الإستدلا  : 

 نعم : الأصل في الأشياء الإباحة إلاإذاجاءالدليل والدليل موجود )لن يفلح قوم ... (.
 : الترجيح

من خلا  عرض أدلة كل فريق ومناقشتها، يتبين أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة 
  قوية الدلالة لماذهبوا إليه ، ولايقوى القيا س في والإجماع التي قدمهاأصحاب المذهب الاو 

 المذ هب الثاني والثالث على معارضة تلك النصوص أحيانا.
ولكن إذانظرناإلى واقع الحا  التي تشهده المرأةفي عصرنامن خوضها ميدان العلوم جميعا 

 وتفوقهافي بعض الأحيان على الرجا  في بعض الميادين .

                           
 .94، ص  السلطة القضاييةمنصور :  / 1
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ماقا  به أصحاب المذهب الثاني لأنه الحرية المطلقة للمرأة ، لهذا أرجح كماأننا في زمان يمنح 
وسط بين المذهب الأو  والثالث ، وخيرالأمورأوسطها ، وهورأي أبوحنيفة القائل 
بجوازقضاءالمرأة فماعدا الحدودوالقصاص ، وإنماقلت بذالك بحدود الإعتدا  وبمايراه الشرع من 

، بعيداعن الخروج من النصوص الشرعية التي لارأي  ضرورات ، والضرورة تقدربقدرها
 معهاولاإجتهادـ ، والله أعلم بالصواب .
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 لمبحث الرابعا

 القضاء من ب المعاصري  م  تولي المرأة قف العلماءامو  
 مطالب :  ثلاثةوفيه 

 :المطلب الأول
  القضاءمن ب المرأة القايلون بمنع تولي

 العزيز عودية الأسبق :الشيخ عبدتولي المراة منصب القضاء كل من مفتي الس ذهب إلى منع
 فارس، أبو محمد ، والدكتور مصطفى الزرقا زهرة  ، والدكتور أبو ، والشيخ محمد بازر بن

 الشرقاوي . أحمد الزنداني ، والدكتور المجيد عبد العودة ، والدكتور سلمان والشيخ
 : بازأولا : الشيخ عبدالعزيزب  

 الحكومة او منصب رئاسة الدولة أو حو  تولي المرأة 31461تحت رقم :  أجاب في فتوى له
يجوز، مستشهدا بالكتاب والسنة  المرأة لهذه المناصب لا القضاء ، بان تولية الوزارة أو

 .1 الجمهور  إليها وهي نفس الأدلة التي إستندجماع والإ
 :  ثانيا : الشيخ محمدأبوزهرة

، وبأن الذين يتذرعون برأي أبي القضاء المراة  ةولي" بأن العلماء يجمعون على عدم ت يقو  :
 2أوا " حنيفة قدأخط

 ثالثا : الدكتورم ط ى الزرقا:
أجاب : أن لدى الرجل طبيعة  ة تولي المرأةمنصب القضاء ؟يوجه إليه سؤا  حو  صلاح

 مرأةوليس لل لرجلل أن تسند فينبغيوخصائض وكفاءات ومجالات ليست موجودة لدى المرأة 

                           
، تحت عنوان :فتاوى   31416، رقم الفتوى :  891، العدد  مجلة المجتمع:ينظر : ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة ، نقلاعن  / 1

  .www. Alagidah.comكبارالعلماء واللجنة الدائمة في تولي المرأة الولايات العامة ، على الموقع الإلكتروني : 
عمان ، )،  ط، إشراف ومراجعة : الدكتورمصطفى الزرقا ،  الولاية العامة للمرأة في ال قه الإسلاميالقضاء : محمد طعمة سليمان ، /  2

 م.14/3/1973، بتاريخ ،  2122، عدد :  جريدة الدستورالأردنية: ، نقلاعن  138-137،ص ( م1998دارالنفائس ، 
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، والقضاء ليس من طبيعتها ، ولذلك لاينبغي جعل القضاء من وظائفها صلح لها تلا الأنه
  1 وحقوقها العامة

 رابعا : الدكتورمحمدأبوفارس 
وأدلتهم يجدأن رأي  إلى أقوا  الفقهاء قا  في كتابه القضاءفي الإسلام : " إن الناظر

 .2الجمهورالذي يمنع المرأة تولي القضاء هوالأصوب للأدلة الكثيرة التي تؤيديها 
 أحمدالشرقاو  خامسا: الدكتو 

 .تلك والله قضية  أصبح الراعي رعية 
تولي  بجوازمن القائلين الشرقاوي في كتابه : )حقوق المرأة في السنة (  تعجب الدكتور هكذا
 القضاء ، ويستد  بنفس أدلة الجهور .منصب المرأة 
المجيزون تولي  الأدلة التى ساقهاأن القضاء :  الشرقاوي على المجيزين لتولي المرأة الدكتور ويرد
 .3شبهات  القضاء على أنها المرأة

 نحن نطرح عليه سؤالا واحدا : هل يعقل أن تكون كل هذه الأدلة التي إستد  بها
 .4أغلق الأبواب من كل مكان  الشرقاوي قد وكأني بالدكتور المجيزون أن تكون شبهات ؟

  : المطلب الثاني
 القايلون بجوازتولي المرأة من ب القضاء م  العلماء المعاصري 

الكريم  عبد ضاوي ، والدكتوريوسف القر  والدكتور ،ذهب كل من الشيخ محمود شلتوت
تولي المرأة منصب  إلى جواز، توفيق الراعي  البلتاجي ، والدكتور محمد والدكتور زيدان 

 5 القضاء مطلقا

                           
 . 38ـــ37، ص  الولاية العامة للمرأة في ال قه الإسلاميطعمة ، محمد طعمةسلمان ، /  1
 . 36-35،ص (م 1978عمان ، مكتبة الأقصى ، )،  1، ط القضاءفي الإسلامأبوفارس : محمدعبدالقادرأبوفارس ، /  2
 . 348، ص  حقوق المرأة في السنةالشرقاوي : أحمد ببن محمد الشرقاوي ، /  3
 . 361المصدرالسابق ، ص  / 4
 محمــــد عبدالمجيــــد الفقــــي ، بتـــــاريخ  ، نقـــــل : المــــرأة مــــ  السياســـــة إلــــى الرياســــةأنظــــر : شــــبكة ومنتــــديات الســــقيفة تحـــــت عنــــوان :  / 5

 WWW.arabicmagazine.comم ، عن موقع المجلة العربية : 15/3/2111
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 :  توتولا: الشيخ محمود شلأ

شك فيه  لا قوله أنه مما يمكننا يقو  الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة :" ومما
من جميع القوانين  اله احماية لحقوق المرأة ، وتكريم كثروالسنة النبوية الأ ةالإسلامي أن الشريعة

من حرمان  وتحذر المساواة الإسلامية تؤكد الشريعة أثبت بالادلة أن كماالوضعية مجتمعة،  
المرأة نصف  والقو  إن شهادة فضل للرجل على المرأة،لاالمرأة حقوقها بسبب جنسها و 

شهادةالرجل فذلك في حالة واحدة فقط هي المعاملات المالية ، ولم تكن المرأة تشتغل 
 ، فماا وحده المرأة شهادة فيهاالتي تقبل  اك من المسائل والقضاياالمسائل المالية ، ولكن هنب

، وعلى لانفتح الباب أما م المرأة تمع في كافة المجالاتتقدم المج في عصرنا الحالي بعد بالنا
  1مجا  القضاء . رأسها

 يوسف القرضاو  : ثانيا : الدكتور
الجزيرة الفضائية " بتاريخ  والحياة" الأسبوعي الذي بثته " قناة ضمن برنامجه "الشريعة

السياسي والإجتماعي " توجه  ، وكان عنوان الحلقة :" المرأة المسلمة ودورها 21/7/2111
القرضاوي ماهي الأدلة التي إعتمدعليها  مقدم " البرنامج أحمد منصور" بسؤا  إلى الدكتور

:" قرضاويالقضاء ؟ فأجاب الدكتور ال المرأةمن تولى  ى وجه الخصوصمن إشترط الذكورة عل
بدليل أن الظاهرية وممثلهم الرأي ليس فيهانص قاطع الدلالة ، معظم إستناداتهم قائمة على 

 يتمسكون بظواهر أناس حرفيون والظاهرية ولي القضاءالإمام إبن حزم يرون من حق المرأة ت
إنمالم يوجد وإبن حزم نص يمنع المرأة لتمسك به  اهريةالنصوص ويقاتلون دونها فلوكان عندالظ

حي أن تتولى القضاءفي نوا لها حنيفة أجاز ، وهناك من أجاز للمرأة تولي القضاء ، وأبو
 فالمسألة خلافية . الأحوا  الشخية ،

                           
م  21/2/2112موقــــــع الـــــــدكتور أحمــــــد بـــــــراك ، تحـــــــت عنــــــوان : ولايـــــــة المــــــرأة للقضـــــــاء ، موقـــــــف الشــــــيخ محمودشـــــــلتوت ، بتـــــــاريخ :  / 1

 .   http://ahmadbarak.com، عن 
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لاأرى   ضوابط وشروط ، فأنا لكولكن في التطبيق لابدأن يكون هنابالمبدء ،  قر أنافأ وأما
والقرآن  يوافق على هذا كثيرون  يمنع المرأة من تولي منصب القضاء ، وهناك فقهاء نصاشرعيا
 المذكورة  ملكة سبأللعبرة ، وهي قصة  ذكرها للتسلية وإنما لناقصة إمرأة لم يذكرها الكريم ذكر

 في حكمة اليمن "  في سورة النمل ، وهي المرأة التي حكمت هذه الدولة في الجريرة العربية "
 .والآخرة  إلى خيري الدنيا دت قومهاوحسن سياسة وتدبير، وقا

 عليه السلام خطاب من سليمان هاجاء ، فحينما إمرأة عاقلة وعندمانقرأ هذه القصة نجدأنها
 وأطلعتهم على خطاب سليمان  فأخذت أن هذا الرجل لايمزح وأنه جاد ، فجمعت قومها

 نهم بالرأي دو  القوم معهاولاتستبد ية ، تشرك كبارفهي إمرأة شورية وبالتعبيرالحديث ديمقراط 
 . همظنن سلموا زمام الأمرلها وكانت عندحسو  ضوا هاومع هذا فو 

فهي رأت أن من الحكمة أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين ، فأسلمت وإستفادت 
 . مهااوقو وإستفادقومها في الدنياوالآخرة ، ونجت بلده

 .الحديث على إطلاقه  قومهم بملكهم ، ولذالك لايؤخذمن أفلح  من النساءإذاهناك 
بحكم التجربة والثقافة  ربماكان الرجا  أكثر و، هم أقل من النساء يوجدمن الرجا  من
 من تفضل الرجا  قا  الشاعر:  ذلك ، إنماقديوجدمن النساء وممارسة الحياة ونحو

 ولوكان النساءكمن فقدنا              لفضلت النساء على الرجا  
 1   التـــــــذكيـــر فـخر للـهلاوماالتأنيث للشمس عيبا              ولا

 يون أنفسهم إختلفواالأصولوأقل عقلا كلام مردود ، و  أن المرأة أقل رأياالإدعاء بولذلك قضية 
العلماء :" العبرة بعموم اللفظ"  هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟" وقا  جمهور

وذهب الإما م الشوكاني في كتابه إرشادالفحو  إلى تحقيق الحق من علم الأصو  بأن هذا " 
هناك بعض النصوص لايؤخذ فيهابعموم اللفظ، مثل هذه القضية ليس على الإطلاق " 

 .أمرهم إمرأة ولو عندما قضها فهناك قوم أفلحوابدليل أن القرآن ين
 هذه الشروط ؟  القضاء، هل يمكن إيجاز لتولي المرأة  اهعدة شروط وضعت:" هناك   سؤال 

                           
 ..http://www.goodreads.comالمتنبئ،ديوان المتنبئ ، عن الموقع الإلكتروني :  أبوالطيب/ 1
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 أجاب الشيخ القرضاو  : 
لتولي مثل هذا الأمر، فليس من المعقو  أن آتي بأمرأة وهي  أولا : أن تكون المرأة في سن قابلة

 لحيض المرأة وتكون في حالة توتر .الأيام التي يأتي فيهااحامل ، أوحتى في 
 ومن ناحية الممارسة التجربة من ناحيةنضج تل المرأة القضاة إلافي سن بعدأن أن لاتص فلابد

 قدكبروا وفرغت من تربيتهم . ومن ناحية الجسم ، وأولادها
 .ة والأخلاقي والعلمية النفسيةالقدرات  اني : أن تكون من االمؤهلات للقضاء متوفرة فيهاثال

 هذا كان السلف يفرون منه ، أناأقرالمبدء . منصب القضاء
لايجوزأن أقو  أن المرأة وإنما يتعلق بتطورالمجتمع ، يعني  ثالثا: هذا الشرط لايتعلق بالمرأة نفسها

 أن تصوت في الإنتخابات  لايجيزلهاتتولى القضاءفي مجتمع لايجيزلها أن تقودسيارة ، وفي مجتمع 
  1 وفي مجتمع الناس تختلف فيه هل يجوزأن تعمل المرأة كمدرسةفي المدارس أم لا؟

 ثالثا : الدكتورعبدالكريم زيدان 
 الدولة الإسلامية كوظيفة القضاء ذهب الى القو  بأنه " يجوزللمرأة أن تتولى وظيفةعامة في

 :الحق  الكنه وضع شروطاحتى تتمتع المرأةالمسلمة بهذ
 الشرط الأو  : أن لايزاحم تمتعهابهذا الحق ماهوواجب عليها .

 2الشرط الثاني : أن تكون بحاجة إلى الكسب الحلا  والإرتزاق بهذه الوظيفة .
 الدكتورمحمد البلتاجي  :رابعا

المرأة في القرآن الكريم والسنةالصحيحة" إلى القو   ةدكتورالبلتاجي في كتابه : " مكانذهب ال
 إنتقل في العصرالحديث من طورالولاية الفردية إلى ولاية المؤسسة "  أن " منصب القضاء

الحديث وذلك  مفهوم الولاية العامة في عصرنا تغير من الإشارة إليه وهو لابد آخر وأمر
جمع من ذوي السلطات  هاوالتي يشترك فيإلى سلطان المؤسسة ،  لإنتقاله من سلطان الفرد

                           
ــــــوان :  / 1 ــــــولي من ــــــب القضــــــاءأنظــــــر: موقــــــع الشــــــيخ يوســــــف القرضــــــاوي ، تحــــــت عن م ، عــــــن 21/7/2111، بتــــــاريخ :  المــــــرأة وت

 http://www.alqaradawi.comالموقع الإلكتروني : 
ــــــدالكريم : / 2 ــــــدان : عب ــــــتزي ، ص (م 1997بــــــيروت ، مؤسســــــة الرســــــالة ، )،  3، طالمســــــلم  الم  ــــــل فــــــي أحكــــــام المــــــرأة والبي

312. 
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مؤسسي يشترك فيه عددمن   إلى قضاء الفرد تحو  القضاءمن قضاء لقد والإختصاص 
 القضاة . 

با المعنى  للقضاء المرأةشاركت المرأة في " هيئة محكمة " فليس بواردالحديث عن ولاية  فإذا
 وقبل تعقد، الذي كان واردا في فقه القدماء الذين عرضوا لهذه القضية في ظل فردية الولايات 

 النظم
 
 .1 صرة وغيرهابالمؤسسة والمؤسساتوالمعا الحديثة 

 عارف علي عارف  خامسا : الدكتور
الفقهي  تراثناعارف علي عارف في كتابه : " تولي المرأة منصب القضاء بين   يقو  الدكتور 

الكتاب وفي ختام عرضه لأدلة الفريقين ومناقشتها ،  المعاصر " حيث يقو  في نهاية وواقعنا
  .2قا  بضعف أدلة المانعين لتولي المرأة منصب القضاء ورجحان أدلة المجيزين 

تولي المرأة منصب  زاالمعاصرين الذين قالوا بجو  وكان قدذكرمن ضمن المجيزين من العلماء
محمد سعيد رمضان البوطي ، والشيخ عبدالحليم  الدكتورالغزالي ، و  الشيخ محمد :القضاء

 أبوشقه .
 الغرايبة  محمد سادسا : الدكتور

القو  أنه  الدكتورمحمد الغرايبة في كتابه " القضاء في الإسلام " حيث قا  :  " ويمكننايقو   
 يعود الأمر تولي منصب القضاء وأن هذاعليه في منع المرأة من  يعتمددليل قطعي  يوجد لا

 3 مة .الأ بها ية والسياسة التي تمرإلى الظروف الإجتماع
 فتوى دارالإفتاء الم رية : سابعا : 

أة ، بشأن تولي المر  6671، فتوى رقم  17/7/2118الإفتاء المصرية بتاريخ  أصدرت دار
 1 منصبي القضاء ورئيس الدولة .

                           
، الدكتورمحمـــــد البلتــــــاجي ، عــــــن الموقــــــع  مكانــــــة المــــــراة فــــــي القــــــر ن والســــــنة ال ــــــحيحةموقـــــع : بيــــــان الإســــــلام ، عـــــن كتــــــاب :  / 1

  http://bayanelislam.netالإلكتروني :
عمـــــــان ، دارالنفـــــــائس ، )،   تـــــــولي المـــــــرأة من ـــــــب القضـــــــاء بـــــــي  تراثنـــــــاال قهي والواقـــــــع المعاصـــــــرعـــــــارف : علـــــــي عـــــــارف ، /  2

 692، ص(م1999
 156، ص (م2114عمان ، دار الحامد ، )،  1، ط نظام القضاء في الإسلامالغرايبة : محمد حمد الغرايبة ،  / 3

http://bayanelislam.net/
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 وتولت القضاءوالدهور،المرأة المسلمة حكمت عبرالعصور إلى أن تعرض الفتوى 
 ووعظت ، وباشرت الحسبة وغيرذلك الكثيرممايشهدبه تاريخ المسلمين وجاهدت 

في  كما ولي "ثمل القهرمانة  " للقضاءت القو  أن كتب التاريخ تروي لناذهبت الفتوى إلى
والقضاة  ءالفقها مجلسها يحضر، والمنتظم لإبن الجوزي ، وكان البداية والنهاية لإبن كثير

  .ه 317توفيت والأعيان 
 تولي المرأة القضاء .الثلاث في حكم الفقهية  ثم ذكرت الفتوى الآراء

 أمور ينبغي التنبيه لها : هنا وها: ثم قالت الفتوى  
تقررفي علم الأصو  أن وقائع الأعيان  قدولوا أمرهم إمرأة" أولا: حديث "لن يفلح قوم 

ثوب  الإحتما  كساها " قضايا الأحوا  إذاتطرق لهالاعموم لها ، ونقل عن الشافعي قوله : 
كان واردا على قضية عين لم يصح  الم ، أي أن هذا الحديث الإجما  وسقط بها الإستدلا  "

 ءا من غيردليل آخر .اعلى عمومه إبتد هلحم
تولي منصب  الدولة أو كبيرا بين منصب الخلافةفي الإسلام وبين رئاسة فارقاثانيا: أن هناك 

 المعاصرة ، فالخلافة في الفقه الإسلامي منصب ديني من مهامه إمامة القاضي في الدولة
تراثا  أصبح هذا المنصب  في كتبهم ، وقد الفقهاء المسلمين في الصلاة ، وله شروط يذكرها

 في م ، أمادو  العالم1924العثمانية  سقوط الخلافة ، منذ اليله في الوقت الح وجود لا
 .والقاضي أن يؤم المسلمين ألدولة فهي دو  قطريةمدنية ليس مطلوبامن رئيس ا اهذ رناصع

الإسلام ويعبرعنه  القطعي الذي يشكل هوية ثالثا : إن مسائل الشرع على قسمين ، فمنها
الإختلاف فيه ، ومنها الظني الذي إختلف  وهذا لايجوزبالمعلوم من الدين بالضرورة ،  أحيانا

، وهذا المعني  القطعيةفي ثبوت دليلهفيه أهل العلم ولم ينعقدعليه الإجماع ، وذلك لعدم 

                                                                           
، بشأن تولي المرأة منصب القضاء ورئيس الدولة .  6641م ، رقم الفتوى 17/4/2118فتوى صادرة عن دارالإفتاء المصرية ، بتاريخ : / 1

 ية الحقوق جامعة المنصورة . عن الموقع الإلكتروني :نقلا عن )قسم القضاء العالي ( منتدى كل
law.net-http://www.f 

 

33 

http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/


 
 

  

 

المختلف  ينكر المتفق عليه ولا ، فمن القواعدالمقررةأنه " ينكر سع، والأمرفيه وا ف التنوعبخلا
 ئمة والفقهاء .ائل المختلف فيهابين الأسمن الم للقضاء وولايتهاحكم المرأة  ، ومسألة1 فيه "
 
 

 : الثالث المطلب
 مناقشة الأدلة والترجيح  

إعتمدالفقهاء المعاصرون الذين قالوا بعدم جواز تولي المرأة منصب القضاء على جملة من 
، كذلك المجيزون الأولين  المانعون من الفقهاء بهاهي تقريبا التي إستد  الأدلة الشرعية 

  إكتفيت بذلك . تقريبا ، وبالتالي تجنبا للإطالة والتكرارمنهم إعتمدوا على أدلة المجيزين 
 الترجيح : 

 عليها الأدلة التي إعمد المانعون ، ومناقشة الشرعية التي قا  بها الأدلة مناقشة بعد وهكذا
المرأة منصب القضاء بالشروط المذكوة تولي  جواز الشرعية المجيزون ، أرى وأنه وحسب الأدلة

  المجيزين ، والله أعلم . عند
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
ـــــــن أبي بكـــــــر الســـــــيوطي ،  / 1 ـــــــيروت ، دارالكتـــــــب العلميـــــــة ، )، 1، ط الأشـــــــباا والنظـــــــايرالســـــــيوطي : عبـــــــدالرحمن ب ص ، (ه 1413ب
1/158. 
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  الخامس بحثالم

 القواني  ال ادرة لعمل المرأة في القضاءنماذج م   
 التجارب العملية للمرأة في ممارسة مهنة القضاءنماذج م  و 

 ن :مطلبا وفيه     
 :  المطلب الاول

 القضاء من ب الم رى بشأن تولى المرأة الأعلى قرار  مجلس القضاء 
قرارا  المصري أصدرمجلس القضاء الأعلى ن صحيفة )الأهرام (المصرية خبرامفاده أت نشر 

وجاءفي نص القرار مايلي : ، البلاد ثين قاضية لأو  مرة في تأريخرسميا بتعيين إحدى وثلا
وتوافقا مع المواثيق الدولية  للمرأة ، وإستنادادستوريا  إلتزاما بمبدأ المساواة في العمل ، وحقا

التى تقرر المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كل الحقوق بمافيها حق تولي الوظائق العامة ، 
ضد المرأة التى أقرتهاالجمعية العامة للأمم المتحدة  ومنها إتفاقية إزالة جميع أشكا  التمييز

)المبادئ الأساسية بشأن  والوثيقة المسماة م(1979( لعام )34/181رقم )لا بقرارها
م( والتى تنص عى أنه : 1985ام :إستقلا  السلطة القضائية )التى أقرتها الجمعية العامة ع

 اللون أو أو على أساس العنصر القضاة أن يتعرض أي  شخص للتمييز عند إختيار يجوز لا)
 . 1الجنس (

التعاليم  الخطوة تحدي وبين معارض يعتبر للقرار مؤيدإنقسم الناس بين كانت ردة الفعل أن و 

                           
، تــــــــــــــاريخ : 4912عثمـــــــــــــان ، خالدأحمـــــــــــــد ، عمــــــــــــــل المـــــــــــــرأ ة في مجـــــــــــــا  الفضــــــــــــــاء والمحامـــــــــــــاة ، صـــــــــــــحيفة الإقتصــــــــــــــادية ، العـــــــــــــدد: / 1

 http//www.aleqtisadiam.comم ، على الموقع الإلكتروني : 14/3/2117



 
 

  

 

 يشكل تهديدا لإستقرار المجتمع الإسلامي ، وإستجابة للضغوط الغربية ، مما الدين وتقاليد
، ووصفت رأي  جمعيات حقوق المرأة برمتها ، فإنفجرت في المقابل معارضة مهنة القضاء

  1والعودة إلى الوراء .علماء الدين بالرجعية 
 ها تعيين المرأة في منصب القاضي ذكره هنا أن تسع دو  عربية أجازت في قوانين يجدر ومما

  .2نس ، المغرب ، الجزائر، العراق وهي : الأردن ، سوريا ، لبنان ، السودان ، اليمن ، تو 
      

 المطلب الثانى : 
 القضاءسلك التجارب العملية بعد إنخراط المرأة في 

 : للمرأة القاضية في م رالتجربة الأولى : 
القضاء  اضية مصرية تصل إلى عتبةم لتكون أو  ق2112وصلت المصرية تهاني الجبالي عام 

من الرجا  يرفضون المثو  أمام  %61تقو  القاضية تهاني حو  الدراسة التي تفيد أن 
عن  الأداء ، بل إن تقارير غيرحقيقي بالمرة بالقو  : " هذا الكلام القاضيات معلقة
( 42دا ، فكيف يقا  أن الرجا  يرفضون المثو  أمامهن ؟ مع أنه يوجد )القاضيات رائعة ج

 3. اكم الأسرةوالجنائي والمحاكم الإقتصادية ومحقاضية إشتغلت في جميع فروع القضاءالمدني 
 التجربة الثانية : للمرأة القاضية في البحري  

                           
 المصدرالسابق / 1
 ، علــــى الموقــــع الإلكــــتروني  16/5/2117إبــــراهيم ، فريــــد ، علمــــاء الشــــريعة إختلفــــوا حــــو  المــــرأة قاضــــية ، صــــحيفة الجمهوريــــة ،  / 2
 http://www.algomhuria.net ـ
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م.عن موقع )يامزاج ( الألكتروني  9/3/2111تحت عنوان : " تهاني الجبالي أو  قاضية مصرية " كتب أحمد المصري مقالا في /  3

http://yamazaj.con.news 
أمان ، حاورتها : لميس ضيف  مركزالأخبار:م ، وعن 27/3/2118ه ، الموافق :  19/3/1429ــــ عن موقع  : الجزيرة ، نت ، بتاريخ : 

 م ، نشرهاموقع بوابة المرأة ، عن الموقع الإلكتروني : 6/2116تاريخ النقل : 
www.amanjordan.     
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م لتكون أو  قاضية في 2112في عام  وصلت القاضية البحرينة منى جاسم محمدالكواري
في منطقة الخليج ، وأعربت عن ثقتها  الأولى من نوعها البحرين والخليج ، وفي سابقة تعد

 1مانة وإقتدار.بكل أ رسالتها في مجا  القضاء على أداء
 لمرأة القاضية في سوريا لالتجربة الثالثة : 

: وصلت إلى تقو  القاضية  سوريا ،إدلب بالقاضية صبيحة جلب : وهي أو  قاضية في 
لها، كماكنت من بين ثمانية  متقدما 751، وكنت من بين مسابقة إختيار القضاء بعد

متقدماإجتازوا المسابقة ، حيث بدأت عملي في القضاء  142متقدمات نجحن إلى جانب 
في المرأة إلى جانبهم  التام لفكرة وجود م وخلا  ذلك واجهني رفض الزملاء1978عام 

 لمحكمة بدأت بالنيابة العامة ثم عينت رئيسا عن المجالات التي شغلتها تقو  :و  القضاء 
  2لمحكمة الإستئناف المدني . رئساالأحداث الجنائية ثم 

 التجربة  الرابعة : للمرأة القاضية في الأردن 
جائزة  م ، والرابعة في العالم التي تمنح1996تغريد حكمت : أو  قاضية في الأردن عام 

م ، كماحصلت على ثاني أعلى الأصوات في 2119المتميزات في القانون الدولي عام 
 الجنائية قضاة متمرسين لعضوية المحكمة الإنتخابات التي أجريت في الأمم المتحدة لإختيار

 3دا.بمحاكمة مجرمي الحرب في راون الدولية المختصة

                           
ه، عن الموقع الإلكتروني : 9/5/1429ناصربن سليمان العمر ، المنامة ، بتاريخ :  المسلم للدكتور، وموقع  / 1

www.almoslm.comعنوان ملك البحرين يصدرأمرا بتعيين أو  قاضيةفي سلك القضاء  تحت:www.aljazeera.net  
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 م،  2119مقا  تحت عنوان : تغريدحكمت أو  قاضية في الأردن  الرابعة في العالم تمنح جائزة النساءالمتميزات في القانون الدولي /  2
  www.jc.jo/nwsitem/884ينظر : المجلس القضائي الأردني ، عن الموقع الإلكتروني :   / 3

www.esyria.sy/eide : ــــ  2.مالك ، صبيجة جلب أو  قاضية في إدلب ، على البريدالإلكتروني :، ةفتح الله 
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) أهم النتائج ( الــــخـــــاتمــــــة    

 توصلت إلى النتائج الآتية : ،آراء الفقهاءى بعد عرض قضاء المرأة عل
 فصل الخصومات وقطع المنازعات بحكم الله تعالى على سبيل الإلزام .:  القضاءهوـــ  1
 ـــ الأصل في مشروعية القضاء : الكتاب والسنة والإجماع والمعقو  . 2
في نفس الوقت خطير، من قام بحقه كان من الفائزين ومن ـــ القضاء منصب عظيم لكنه  3

 جارفيه كان من الخاسرين .
 ـــ تعيين القضاة للفصل بين الناس فرض كفاية . 4
 .ــــ القضاء وسيلة لإظهارالحق ، وإنصاف المظلوم ، وكف الظالم ، ولايستقيم أمرالناس إلابه 5
لغا ، حرا ، بإتفاق العلماء، سميعابصيرا ناطقا ، با ــــ يشترط في القاضي أن يكون : مسلما 6.

 مجتهدا عندغيرالحنفية . المالكية ، عدلا غير عند
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الطبري  ئمة : إبن جرير مطلقا عند الأ الجمهور ، ويجوز عند قضاء المرأة مطلقا يجوز لاــــ  7
 ية ، وهوعندالحنفنفاذه في غيرالحدود والقصاص  ويجوز وإبن حزم الطاهري والحسن البصري ،

 ، والله أعلم . أميل إليه ما
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 التوصيات 

 التوصيات أوجزها فيمايلي : 
 . ضرورة أوحاجة ـــ أوصي المرأة بعدم مزاحمة الرجا  في منصب القضاء في غير 1
 ـــ ضرورة إستقلا  القضاء دون تدخل في مجرياته . 2
 ـــ القاضي يتقي الله ولايحكم إلا بالعد  . 3
 ـــ واجب على الدولة إغناء القاضي حتى لاينظرإلى مافي أيد ي الناس . 4
 على الدولة أن تعين القضاة من ذوي الكفاءات العالية .ــــ  5
 لية :ية بالشروط التاصــــ جواز تولي المرأة القضاء في الأموا  والأحوا  الشخ 6

السن التي تيأس فيهامن الحيض حتى تتولى المرأة القضاء إلابعدأن تنضج وتبلغ  الأو  : أن لا
 لاتكون عرضة للإضطرابات النفسية والمتاعب الجسمانية التي تصاحب الحيض والحمل .

 الثاني : وجودالمجتمع البالغ من التطور الإجتماعي درجة تسمح له بتقبل هذا الأمر .



 
 

  

 

 الثالث : وجودالحاجة إلى تقليد المرأة منصب القاضي .
 باللباس الشرعي وقواعدالخروج الشرعية .الرابع : الإلتزام 

أنني لم  ـــ هذا الموضوع : تولي المرأة منصب القضاء ، حاولت أن أتلمس كل جوانبه إلا 7
، ومحدودية إمكاناتي ، فهو يحتاج مزيدا من البحوث ) تكميلي (أتعمق فيه لطبيعة بحثي 

 المعاصرة .المعمقة والشاملة لكل فروع القضية مع مصاحبة التطورات 
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فله  ) إذاحكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، فإذاحكم ثم أخطأ 2
 1واحد( أجر
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) القضــــــــاة ثلاثــــــــة : واحــــــــدفي الجنــــــــة ، وإثنــــــــان في النــــــــار، فاماالــــــــذي في        3
في الحكــــم  الجنــــة فرجــــل عــــرف الحــــق فقضــــى بــــه ، ورجــــل عــــرف الحــــق فجــــار

 ( فهوفي النار، ورجل قضى للناس على جهل فهوفي النار
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 23 رعيتها ..() .. المرأة راعية في بيت زوجهاومسؤلة عن  5
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 م ( 1995ه، 1415ان ناشرون )بيروت ، مكتبة لبن
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 . . 4/273دارالفكر(، 

هـ ، شرح منتهى الإرادات : 1151البهوتي : منصوربن يونس بن إدريس البهوتي ، ت  ـــ 51
 . 3/25المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، 
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 العامة
49 
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موقع الدكتور أحمد براك ، تحت عنوان : ولاية المرأة للقضاء ، موقف الشيخ  ـــ 46
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 كلية الحقوق جامعة المنصورة
 

51 
، بيروت ، 1السيوطي : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ط ـــ 34
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